دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 146
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان حسن الاحتياط عقلاً وشرعًا حتى فيما إذا قامت إمارة على عدم وجوب الشيء الذي نريد أن نحتاط فيه وقلنا أنّ القول بحسن الاحتياط مع قيام الإمارة على عدم الوجوب لوجود موضوع حكم العقل لأنّ العقل يحكم بحسن الاحتياط من أجل تحصيل وإدراك الواقع وبما أنّ الإمارة هي حكم ظاهري فلا تنفي خلافها ، الإمارة ما تنفي خلافها بالقطع واليقين لذا كان موضوع حكم العقل باقٍ على حاله نعم هذا هو الشق الأول الذي قلنا إننا نتكلم فيه عن أمرين : الأمر الأول إثبات حسن الاحتياط عقلاً ونقلاً والأمر الثاني هو أنّ حسن الاحتياط لا يزول بقيام إمارة على خلافه ، الشق الثاني أنّ حكم العقل بحسن الاحتياط وكذلك الشرع ما لم يخل بالنظام فإذا أخلّ الاحتياط بالنظام فلا حكومة للعقل بحسنه ولا حكومة للعقل أيضًا بحسنه ، الحسن متى يُحكم به ؟ مع عدم الاخلال بالنظام أما مع الاخلال بالنظام فيكون الاخلال بالنظام مانعًا عن جريان حكم العقل يعني ماذا ؟ المقتضي موجود لأنّ يمكن حتى الاخلال بالنظام ندرك الواقع بس المانع يمنع من تأثير المقتضي ، المانع ما هو ؟ هو الاخلال بالنظام ، هذه المسألة أيضًا واضحة ، المسألة الثالثة إذا كان لدينا مجموعة من المشتبهات في الأحكام الشرعية أو الشبهات الموضوعية وقلنا بأنّ العقل يحكم بحسن الاحتياط والشرع كذلك ما لم يخل الاحتياط بالنظام فإذا أخل بالنظام فلا يحكم العقل بالحسن هذا وضحناه ، الكلام في التبعيض في الاحتياط العقل يقول لو أردت أن احتاط في جميع الشبهات للزم الاخلال بالنظام بس لماذا لا احتاط في بعضها والاحتياط في البعض لا يلزم منه الاخلال بالنظام شنسمي هذا ؟ التبعيض في الاحتياط بس يا ترى التبعيض بالاحتياط حسن يقول الأخوند بس مو على الاطلاق يعني أننا نقول بالتفصيل في التبعيض بالاحتياط فتارة نحكم بحسن الاحتياط إذا كان الذي نروم أن نحتاط فيه محتملاً أقوى مثل ماذا ؟ شوف مثل الدماء والأعراض والأموال ، أنا لو أردت أن احتاط في العبادات مثلاً تالي أقول الأمر وين ؟ في الأمور العبادية والاحتياط في الدماء والأعراض والأموال لكنني لو احتطت في المحتملين اش راح يلزم ؟ الاخلال فأيهما أبعض فيه ؟ أي محتمل منهما ؟ الدماء والأعراض والأموال لماذا ؟ لأنّ الشارع المقدس يهتم بها يعني يحتاط يندب إلى حسن الاحتياط فيها ، طيب ؛ هذا عرفنا أنه إذا دار الاحتياط بين أمور كثيرة وكان بعضها أقوى محتملاً في إجراء الاحتياط فيه فيتعين إجراء الاحتياط فيه ، هذا واحد ، اثنين : في بعض الأحيان أريد أن احتاط في مجموعة من الأمرو العبادية عندي عشرة أمور عبادية أريد أن احتاط فيها ، مائة قولوا مش عشرة مائة ولكنّ احتياطي في هالمائة أو ألف قولوا زيدوا العدد حتى يصير أحسن ، في هذا ألف شيصير ؟ يوجب الاخلال بالنظام بس شوف 121 من هالألف عليها ظنون قوية جِدًّا و113 مشكوكة وبقية الألف موهومة ، العقل يحكم بحسن الاحتياط في الجميع وإلاّ ما يحكم ؟ يحكم بس لو أردت أن احتاط في الألف لزم الاخلال بالنظام ، هنا يجي التبعيض في الاحتياط لكن أي قسم احتاط فيه ؟ أولاً شوف في الأقوى احتمالاً يعني الذي عليه ظنون تالي بعَد شنهوا ؟ الأقل منه المشكوك ، أنا أقدر احتاط مثلاً في هذين القسمين يحسن الاحتياط والموهوم الذي يندفع به الإخلال بالنظام أتركه ، فدائمًا إذا أردت أن احتاط وكان الاحتياط يلزم منه الاخلال بالنظام أبعض فإذا كان بين محتملات فأرجح الأقوى محتملاً كما رأينا وإذا كان بين احتمالات من حيث الأدلة فأرجح شنهوا ؟ الأقوى احتمالاً ، عرفنا وإلاّ ما عرفنا ؟ عرفنا ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – حتى على الظنون دائمًا المحتملال بس نحن ما جبنا المقارنة بين المحتملات والاحتمالات ، قلنا المحتملات على حده والاحتمالات على حده جابها الأخوند بس لو فرضنا أنّ دار الأمر بين محتمل واحتمال فدائمًا نرجح المحتملات الأقوى التي يأتي الشارع بها ، طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الوجه في تقديم المحتملات على بعضها ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لأنها مورد اهتمام الشارع أكُ أدلة على الاهتمام وعلى الاحتياط فيها الفروج والدماء موجود أدلة عليه والاهتمام مزيد عناية أولاها الشارع مزيد عناية ، طيب ؛ بعْد أن يذكر الأخوند قدس الله نفسه الزكية هذا البحث يعني التبعيض في الاحتياط ويشير فيه إلى أنه نبعض في الاحتياط إذا لزم من ذلك الاخلال بالنظام لأنّ الشارع ما يرضى بالاخلال بالنظام ولا العرض ، قلنا مانع عن جريان الاحتياط فنجي نبعض فنقدم تارة الأقوى محتملاً وخرى ماذا ؟ طبعًا ؛ في موارد الدوران بين المحتملات وأخرى الأقوى احتمالاً في موارد الدوران بين الاحتمالات هذا كلام الأخوند تالي يقول فافهم يشير إلى بعض العلماء إلى أنّ هذا فافهم إشارة إلى أنّ حكم العقل والشرع بحسن الاحتياط مش مطلق كما رأينا مقيد بعدم الاخلال بالنظام وبعَد ؟ يقول في قيد آخر بعَد وهو إذا لم يلزم منه العسر والحرج واخلال بالنظام ما فيه استأذن تعيش في الطهارة اتشوف بعض الوسواسيين مو واصل إلى حالة بس كأنه خائف كأنه في كهرباء يحرك روحه كذا وكذا ، هذا لا ، يعني يقول هذا انسميناه هذا ؟ يعني مش .... وإخلال بالنظام يتنافى مع فوق الشريعة مع روح الشريعة المبنية على شنهوا ؟ السهولة واليسر والسماحة والرفق هذه الشريعة ، إذن يقول فافهم ترى القضية مو فقط مختصة بشنهوا ؟ بالاخلال بالنظام بعَد ؟ إذا كان الاحتياط يلزم منه العسر والحرج فالقول بأنّ العقل يحكم بحسن الاحتياط والشرع كذلك ليس في محله بل أنّ العسر والحرج يمنعان من حكومتي العقل والشرع لأنهما حكومتان ، العسر والحرج يمنعان كما كان الاخلال بالنظام يمنع ، عرفنا فافهم ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني حسن التبعيض .... يلزم منه العسر والحرج ........ ) وأجاب الشيخ  حسين – يبقى حسن يعني أبعض في المقدار الذي لا يلزم لا عسر ولا حرج - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لو بعضت وبقي العسر والحرج ) وأجاب الشيخ  حسين – يوتفع بالمقدار الذي يرفع العسر والحرج ، خليني أتعامل بشنهوا ؟ بشكل طبيعي ، خلصنا من هذا .

   الآن البحث الجديد : تتذكرون فيما تقدم اش قلنا ؟ قلنا سيأتينا بحث دورارن الأمر بين محذورين ، ها هو قد جاءنا فإذا دار الأمر بين وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة وحرمة صلاة الجمعة أو وجوب صلاة الظهر وحرمة صلاة الظهر ، هذا واحد ، عندنا ترى موارد نُبتلى بها فما هو الحكم في ذلك ، هل نستطيع أن نجري البراءة عن كل منهما ؟ نقول هذا أيضًا من موارد جريان البراءة أو نقول بشنهوا ؟ بالتخيير بين كل منهما أو نقول بالتعيين بأخذ أحدهما أو نقول بالتخيير بين الفعل والترك من الناحية العقلية مع عدم الحكم بالوجوب أو الحرمة من الناحية الشرعية أو مع عدم الحكم أو الحكم بالإباحة من الناحية الشرعية ، طيب ؛ هذه آراء متعددة ومختلفة ، الرأي الأول أن نقول بالبراءة إذا دار أمر بين محذورين شنقول ؟ بالبراءة ، طيب ؛ في دليل على البراءة ؟ يقول نعم موجود دليل ، دليل العقلي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( اشلون يعني اش نعمل يعني ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين – البراءة يعني لا يجب عندنا لا الوجوب ولا الحرمة ، هذه البراءة عن كل واحد منهما بخصوصه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني نعمل بأحدهما أو نعمل ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا  ، يعني لا يجب عليّ صلاة الجمعة مش واجبة ولا بحرام عليّ ، أصير شنهوا ؟ بكيفي أقدر آتي بها بس مش بعنوان الوجوب ، بعنوان انها تسقط الواجب يعني ، مش واجب مش تعيين يعني واجبة ، طيب ؛ شالدليل على عدم أو على جريان البراءة عن كل واحد من الوجوب والحرمة بخصوصه ، يقول العقل ، العقل نعم الدليل ، مر علينا قبح العقاب بلا بيان ، نحن نسألكم أكُ على الوجوب على حده بيان ؟ طيب ؛ على أكُ على الحرمة على حده بيان ؟ ما فيه ، لا الحرمة بخصوصها عليها بيان ولا الوجوب بخصوصه عليه بيان فالحمد الله - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، حتى في حال تعارض النصين ، لا ، هذا يجي في حال تعارض النصين ، يجي بعَد أيضًا في حال فقدان النص بس مع الأصول العملية كما سوف نشيء إلى مثال ، إن شاء الله نجيب مثال ، الآن عندنا نص شنقول ؟ بوجوب صلاة الجمعة ونص يقول بالحرمة ، شنسوي نحن ؟ نقول براءة عن الوجوب وبراءة عن شنهوا ؟ عن الحرمة ، هذا الدليل العقلي الحمد الله تام ، بعَد ؟ الدليل النقلي ، عندنا دليل نقلي ، شنهوا هذا الدليل النقلي ؟ رُفع ما لا يعلمون ، وما كنا معذبين ، الناس في سعة ما لم يعلموا ، وبعَد ؟ الروايات التي اش كثرها ومرة علينا واستدللنا بها على البراءة ، نحن نسألكم هل هذه الروايات جريانها فقط ماذا ؟ في الشبهة الحكمية عند فقدان النص أو عند إجمال النص أو عند تعارض النصين أو في الشبهة الوجوبية أو في الشبهة الموضوعية ، لا ، الحمد الله الروايات عامة وفي دلالتها تامة ، خلاص الحمد الله ، هذا الرأي الأول عرفناه ، أنه دائمًا إذا تعارض عندنا مش إذا دار الأمر عندنا بين محذورين البراءة جارية بحكومة العقل ولعموم النص ، طيب ؛ هذا الرأي الأول ، طيب ؛ إنْ قلت عندي إشكال على هذا القول الأول ، عندي إشكال ، تقول براءة ؟ يقول له إي نعم براءة ، لماذا ؟ قبح العقاب بلا بيان ، يقول يا به أنظر تأمل أكُ بيان على الوجوب وأك بيان على الحرمة ذاك يقول مع عدم البيان البراءة جارية ، ذا بيان موجود ، شوفوا الرد على هذا ، يقول صح البيان العام موجود بس القاعدة شتقول ؟ تقول بقبح العقاب بلا بيان على هذا الفرد بخصوصه وعلى لحرمة بخصوصها إي الوجوب بخصوصه والحرمة بخصوصها - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – وجوب يقولّه رواية تقولّك تجب صلاة الجمعة ورواية تقولّك ماذا ؟ تحرم صلاة الجمعة ، نقول نعم هذا بيان عام باعتبار وجود التعارض يصبح شنهوا ؟ بيان عام يعني يسقط في الحقيقة لوجود التعارض قالبيان يكون كلا بيان فأش تجري ؟ البراءة يعني كأنّ الدليل بمعارضته لدليل آخر يسقط عن الدليلية فيتيح المجال لجريان الأصل العملي ، طيب ؛ يقول شوف لأننا إذا أردنا أن نجري البراءة ما نجريها مرة عن الوجوب وغن الحرمة بل نجي للوجوب إلحاله نقولّه يا وجوب أنت ثابت وإلاّ مش ثابت ؟ يقول أنا معارض ، نقولّه نعارض أجل براءة ، براءة تجري عنك بخصوصك يا وجوب ، نجي للحرمة نقولّها يا حرمة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، الحرمة مش في الذي قبال .......، الحرمة كحكم أنت ثابتة وإلاّ مش ثابتة ، تقول أنا معارضة ، نقولّها معارضة ، إذن تجري عنك البراءة بخصوصك ، عرفنا اشلون نجري البراءة ، طيب ؛ هذا الرأي الأول ، طيب ؛ الرأي الثاني أن نقزل بالأخذ بأحدهما تعيينًا ، ما هو ؟ إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة دائمًا نقول بتقديم الحرمة ، الحرمة مقدمة لماذا ؟ لأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ، بعَد ؟ وفهمًا من ذوق الشريعة المقدسة ، الشريعة في موارد متعددة تقدم شنهوا ؟ الحرمة على الوجوب ، أنت شوف صوم يوم الشك إما واجب وإلاّ حرام ، تقدر تصومه ، دار الأمر بين الوجوب والحرمة أنا بكيفي أختار إما وجوب وإلاّ حرمة ، لا تصوم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، ذا استصحاب تدل عليه ، لو في بعض الأشياء تعارض في أشياء تقدم الوجوب ، معي ؟ إي ، بس نحن الآن في مجال تقديم هالرأي ذا ، الأدلة التي تدلل على شنهوا ؟ على أنّ نفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ، بعَد ؟ المرأة الحائض التي مدت عادتها سبعة أيام ، فانقطع عنها الدم في اليوم الخامس بس ما تدري الآن نانقطع لا إلى رجعة أو سيعود في اليوم السادس ، شيقولّها الشارع ؟ يقولّها ابقِ استبرءِ إلى أن تتيقني بانقطاع الدم وعدم عودته ما دامت مدة العادة سبعة أيام ، ما يقولّها روحي صلي مع أنّها واجب عليه إما أنّ الصلاة واجبة أو حرام ، شفت اشلون قدّم ماذا ؟ الحرمة ، فدائمًا إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة اش نقدم ؟ الحرمة تعيينًا لأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ، طيب ؛ هذا بعَد أيضًا الرأي رقم كم هذا ؟ اثنين ، ثلاثة : إذا دار الأمر بين تالوجوب والحرمة نحن مخييرين بكيفينا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ما شفت ، لكن شفت رأي آخر مش مذكور تقديم الأهم منهما إذا كان الوجوب أهم يقدم إذا كان الحرمة تقدم مش تعيينًا هذا ما ذكره الأخوند يالله حسّ الآن أنتم ذكروه مو كل شيء يذكره الأخوند ، تخييرًا يعني شنهوا ؟ دائمًا إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة بكيفه شئنا أذخنا بالوجوب شئنا أخذنا بالحرمة وهذا عليه دليل ، وين الدليل ؟ تذكرون رواية بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم ، الأدلة واحد يقول بالوجوب ويجي واحد يسأل الإمام يقولّه الأدلة متعارضة روايات عن أجدادك وآبائك قالّه إذا كان كذا جاب له تفصيل في النهاية قال له بأيهما أخذت من باب التسليم يسعك ، طيب ؛ هذا رأي كم هذا ؟ الرأي الرابع مثل الرأي الثالث بس ذاك التخيير نقول بالتخيير ونقول أيضًا إذا أخذنا بالحرمة نقول حرام شرعًا وإذا أخذنا بالوجوب نقول يجب شرعًا ، هذا الثالث ، الرأي الرابع نقول بالتخيير بين الفعل والترك بس فقط العقل أما شرعًا شنقول ؟ نسكت ، إذا سألنا واحد اش حكم الشارع ؟ سويله كذا ، ما ندري ، بس نحن بكيفنا تخيير شنهوا ؟ عقلي بس ما ندري الشارع اش حكمه ، لماذا ؟ لأنّ فعلاً نحن نجهل حكم الشارع من ناحية واقعية يعني ما نعلم من ناحية واقعية فالعقل يقولّك اختار أو أنت مخير أنت بالخيار بينهما بس لابد أن ماذا ؟ تتوقف عن الحكم لأنّ لو حكمت بالوجوب قلت أنا بقول واجب ، طيب ؛ إذا قلت بالوجوب وتبين شنهوا ؟ في عالم الواقع حرام هذا شنهوا ؟ افتراء على الله تبارك وتعالى وتشريع ولكن إذا سكت قلت أنا صح امتثلت بالحرمة بس ما قلت إنّ هذا قال به الشارع ، الله غفور رحيم حتى لو فرضنا إنه واجب او خلافه لا أعذب في هذه الحالة لأني استخدمت الأدب مع الباري تبارك وتعالى ما تجرأت على مقامه ، طيب ؛ فأنا أقول بالتخيير مع التوقف عن الحكم أو إذا واحد سألني قال لي اش بتسوي ؟ أقول له سآخذ بالوجوب ، قال لي اش حكم الشارع ؟ قلت له مباح ، عجيب ؛ أنا أعرف إما واجب وإلاّ حرام ، كيف قلت له بالإباحة ؟ لماذا قلت له بالإباحة ؟ يقول لوجود دليل يدلل لي على الإباحة ، الدليل شيقول ؟ يقول كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام فواحد يقول أنا قلت بالوجوبي ، طيب ؛ ويقول في دليل آخر على الحرمة ليش ؟ إذا واحد سألني أقول بالإباحة ؟ أقول لعدم معرفتي بالوجوب ولا بالحرمة والدليل يقولِّي إذا ما تعرف كل شيء لك حلال قل مباح يعني ، الحلية بمعنى الإباحة ، طيب ؛ قد يقال أنه يوجد مانع يمنع من القول بالإباحة وهذا المانع إما مانع عقلي أو مانع شرعي ، خلنا نشوف ، مانع شرعي ، شوفوا المانع الشرعي ، مرّ علينا المانع الشرعي أنا إذا قلت بالإباحة والحقيقة هنا الحكم ماذا ؟ إما وجوب وإما حرمة ، اش قلنا ؟ مرة يجب علينا الفعل للحكم ومرة يجب عليّ الالتزام أما بالوجوب أو بالحرمة ، مرّ علينا وجوب الالتزام العام الماضي ، فأنا ألتزم بالإباحة عالم الواقع إما وجوب وإلاّ حرمة ، هذا مانع يعني وجوب الالتزام إما بالوجوب أو بالحرمة يمنع عن القول بجريان الإباحة شفنا ؛ هذا المانع شنهوا ؟ شرعي ، طيب ؛ أما المانع العقلي ، شوفوا المانع العقلي تتذكرون ألم نقل إنّ الأحكام الخمسة متضادة فيما بينها تتذكرون ، اش معنى التضاد ؟ انه إذا وُجد أحد الضدين ، وُجد وجوب راح تترفع كل الأحكام الأخرى يعني الحرمة ترتفع ، الإباحة ترتفع ، الكراهة ترتفع كل الأحكام ترتفع ، ضد مع ضد تقدر تقول هَم هذا أسود هَم أبيض في آن واحد ، تقدر في مكان واحد ، أحكام متضادة ، هنا نقول إما وجوب أو حرمة ، نؤمن إما وجوب وإلاّ حرمة ومن ناحية ماذا ؟ نحن نتخير بينهما نختار أيهما بس إذا سألنا أحد قال شالحكم ؟ نقولّه إباحة ، في مانع الآن عقلي وإلاّ ما في ؟ فيه مانع لأنّ أكُ أحد الضدين الذي يمنع وجوده ماذا ؟ الحكم بوجود الضد الآخر وهو الإباحة ، فأكُ مانع إما عقلي أو شرعي ، اتضح الآن عندنا المانع العقلي او المانع الشرعي ، المانع الشرعي وجوب الالتزام وجوب الموافقة الالتزامية إذا أقول أنا الآن مخير بين الوجوب والحرمة طيب ؛ اخترت الوجوب يعني اللازم أنه أقول ألتزم بأنّ حكم الله تبارك وتعالى في هذه الوقعة هو الوجوب ، لا أقول بالإباحة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا مو متفرع على ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ما بعَد نقول هذا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني الاشكال الأول أنه لا مانع شرعي منه وأننا لابد أن نلتزم بهذا الوجوب ، وجوب الالتزام بهذا الحكم ....... به صاحب الرأي الرابع ) وأجاب الشيخ  حسين – صاحب الكفاية مر علينا أنه لا يسلم به لا يقول بوجوب الموافقة الالتزامية ولذلك هو يقول ، شوف شيقول في الكفاية ولا مانع من القول بالتخيير مع الحكم بالإباحة وما يتصور أنه مانع ليس بمانع ، نحن الآن أوردنا التصورين ، كيف تُصور أنه مانع ؟ لكن يقول كل واحد من هذين التصورين للقول بعدم جريان الإباحة ليس في محله ، عرفنا شيقول الأخوند ولذلك يقول الأخوند قدس الله نفسه الزكية أقوى الآراء عنده ولديه في دوران الأمر بين محذورين شنهو أقوى الآراء ؟ التخيير مع الحكم بالإباحة من الناحية الشرعية هذا أوجه الآراء إنْ قلت يا أخوند إنّ هذا القول الأخير ممنوع لوجود المانع الشرعي او العقلي ؟ قال ما يمكن أن يقال إنه مانع ليس بمانع يعني لا يوجد عندنا لا مانع لا عقلاً ولا شرعًا ، سيأتينا إنْ شاء الله غدًا تتمة للكلام نوضح فيها عدم المانعية العقلية والشرعية .
     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







